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مدیریة لالخدمات الأساسیة الإلكترونیة ل أطلق وزیر المالیة علي حسن خلیل
العامة للشؤون العقاریة والتي تشتمل على ثلاث خدمات عقاریة الكترونیة في 

بحضور مدراء عامین لعدد من الوزارات   TVAاحتفال اقیم في مبنى الـ 
 ومالیة. وشخصیات روحیة وعسكریة واقتصادیة 

  
 كلمة مدیرعام الشؤون العقاریة جورج معراوي: 
 

في البدایة قدّم مدیر عام الشؤون العقاریة، جورج المعراوي، عرضا مفصلاً 
للخطوات الأساسیة التي بدأ تنفیذھا داخل المدیریة العامة للشؤون العقاریة، 

 استكمالاً للخطة الإصلاحیة التي تمّ إطلاقھا منذ بضعة أشھر.
  مساحة عقاریة الكترونیة"، أي "معاً"”دداً على أن شعار ھذه المرحلة ھو مش

لبناء صناعة عقاریة في لبنان وقال إن الخطة الإصلاحیة التي تمّ اطلاقھا 
تتمحور حول مسائل عدة وأھمھا تطویر السجل العقاري بواسطة المساحة من 

تماد خرائط نظم خلال تحریر وتحدید جمیع المناطق المتبقیة في لبنان واع
معلومات جغرافیة وتعزیز القدرة على تحدیث الخرائط بشكل مستمر لتعكس 

 الواقع على الأرض وبناء قدرات الموظفین.
ونوه بأھمیة الموقع الإلكتروني التفاعلي الخاص بالمدیریة في تقدیم خدمات 
عقاریة إلكترونیة تھدف إلى تحسین التواصل المباشر مع المواطنین. ورفع 

مستوى شفافیة وفعالیة عمل المدیریة من خلال السماح للمواطنین 
والمستثمرین المحلیین والأجانب وجمیع الأطراف المعنیة بالإطلاع على 

الصحیفة العقاریة ومتابعة المعاملات ومعرفة الرسوم التقریبیة المتوجبة من 
 خلال احتسابھا مباشرة على الموقع. 
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حات في المدیریة العامة للشؤون العقاریة وأشار الى أن أسس نجاح الإصلا
ھي في الواقع مقومات للإدارة الرقمیة وتتمحور حول التعاون بین الإدارات 
وبناء قدرات الموظفین وتطویر مؤشرات الأداء لضمان خدمات ذات جودة 

عالیة وربط معلومات المدیریة مع قواعد البیانات التابعة لإدارات أخرى 
لوماتیة لتتماشى مع الإصلاحات وتوحید الإجراءات وتطویر أنظمة المع

    لضمان الفاعلیة وتسھیل العمل.
ولفت الى أن الھدف المستقبلي الأساسي لضمان إستدامة الصناعة العقاریة في 

لبنان ھو التقرب أكثر من المواطنین من خلال تقدیم خدمات جدیدة ومختلفة 
رسائل قصیرة إلى ھاتف  عن المعتاد للتواصل معھم مباشرة مثل إرسال

صاحب أي عقار لإعلامھ بأي جدید والعمل على بناء الشباك الموحد لتسھیل 
عمل المواطنین. مشیراً الى أن المدیریة ستقوم باستطلاعات دوریة لتحدید 

تأثیر ھذه الخدمات على المواطنین وستعمل على بناء نظام للتخمینات بطریقة 
لأھداف المرتقبة، الربط مع كتاب العدل عادلة للحد من أي تلاعب. ومن ا

لمنع التزویر في عقود البیع والوكالات وأرشفة المستودعات بطریقة سلیمة 
 واستحداث مؤشرات رقابیة وتحلیلیة لاتخاذ القرارات.

وأكد أن ھذه الإجراءات ستسمح بالتواصل مع المواطن بشكل أفضل وسوف 
“ ر ممارسة أنشطة الأعمالتقری”ترفع من تصنیف لبنان دولیاً من قبل 

 الصادر عن مجموعة البنك الدولي سنویا. 
ثم كانت مداخلة لمدیر فریق المكننة في المدیریة العامة للشؤون العقاریة زیاد 

المعدراني الذي عرض بالتفصیل التقني كیفیة الولوج الى الخدمات 
ومتابعة الإلكترونیة الثلاث والمتمثلة بالإطلاع على الصحیفة العقاریة، 

 المعاملة العقاریة واحتساب رسوم المعاملات العقاریة. 
 وفي الختام كانت كلمة لوزیر المالیة علي حسن خلیل.

 
 نص كلمة الوزیر خلیل:

  
نلتقي الیوم في ظروف سیاسیة صعبة حیث یعیش البلد واحدة من اصعب 

ة التي المراحل التي مر بھا في تاریخھ الحدیث، حیث انكسار النظم السیاسی
تحكم البلد، وسقوط المؤسسات او تراجعھا على الاقل وحیث یشعر المواطن 
بالقلق على المستقبل عندما لا یرى بارقة امل في اعادة اطلاق عمل 

حیث عندما نلتقي بأحدھم في ھذا العالم لا یفھم سر ھذا  ،المؤسسات السیاسیة



بي معطل یاس نمل بدون رئیس للجمھوریة وبمجلالوطن كیف یستطیع ان نك
وبحكومة تعمل على القطعة بكثیر من التردد والضعف، لكنھا ارادة اللبناني 
ً في ان یبادر، انھ الایمان بقیامة ھذا الوطن  في ان یعیش وفي ان یبقى حیا

ي بنان الوطن، الأنموذج، لبنان الذعلى الدوام، ایمان لم نتراجع عنھ لأن ل
شترك ھو لبنان الذي سیبقى  یناضل عرفناه واحة دیمقراطیة وحریة وعیش م

من اجل ان یبقى كما ھو رسالة لكل العالم، وھو لبنان الذي نرید ان تحكمھ 
الدولة القویة والقادرة والتي باستطاعتھا ببعض من المبادرات ان نحییھا وان 

دولة عصریة قادرة على مواكبة كل  ،نعید لھا الروح وان نطلقھا لتنافس
 لى مستوى العالم.التطورات الحاصلة ع

ھذا اللقاء الیوم ھو واحد من اللقاءات التي نرید لھا ان تستكمل خطوات 
رة في لبنان. قد یبدو مستغرباً ان جدیة في آلیات واسالیب عمل الادااصلاحیة 

نتحدث الیوم عن مثل ھذا التفصیل التقني في زمن التراجع الذي تحدثت عنھ، 
لیة أخذنا خیار الدفع والتغییر نحو الامام لكننا ومنذ ان تولینا ھذه المسؤو

واحدى أبرز عناوین التغییر التي یجب ان تحصل على مستوى الادارة ھو 
كیفیة الوصول الى حكومة الاكترونیة كاملة في لبنان نستطیع معھا ان نخفف 
كثیرا من احتكاك المواطن بالموظف لنخفف بنفس القدر الكثیر من اسباب 

على مر بھا ساد والرشوة وغیرھا من الامور التي ابتلینا ونتائج وعوامل الف
 زمان دولتنا.

الیوم نحن نعمل من أجل ان نكرس ھذا الواقع فعلاً لا قولاً، وان نطلق یوماً 
بعد یوم اجراءات تعید ثقة ھذا المواطن بالدولة وتعید لھ القدرة على اعادة 

جبات المطلوبة منھ تجاه نسج انتمائھ على قواعد معرفة حقوقھ والقیام بالوا
 ھذه الدولة.

الیوم المدیریة العامة للشؤون العقاریة عندما حددت ھذه الخدمات الالكترونیة 
كتروني موحد ننجز ستكمل لنصل الى شباك الالثلاث فاننا اقرینا معھا أن ن

معھ كل معاملاتنا العقاریة دون استثناء، كل ما تسمح بھ القوانین، وكل ما 



اعادة اقرار لتشریعات وقوانین جدیدة تتلاءم مع ھذا الانتقال من یحتاج الى 
 الیدوي الى الالكتروني .

الیھ على مستوى الشؤون العقاریة  طمحوھذا الأمر ھو جزء من كثیر مما ن
في لبنان، وھي امور تحدثنا عنھا في مرات سابقة ولم نقف عند حدود الكلام، 

علمیة لنطلقھا عندما تتسنى الظروف  لكننا نعمل علیھا وفق الاصول وبطریقة
 وتنجز التحضیرات من اجلھا.

وھنا أود ان اعید التأكید ان مسألة استكمال عملیات التحدید والتحریر في 
لبنان ھي التزام نستكملھ بأدق تفاصیلھ ومراحلھ، وسیستكمل وفق قواعد 

ي واصول جدیدة تراعى الاستفادة من التجارب الماضیة ومن الثغرات الت
وقعنا بھا حتى لا تتكرر ویدفع ثمنھا المواطن والدولة. والأمر الآخر ان كل 
 الشكاوى والدعاوى التي اطلقت في ھذا المجال لم تتم وان لم تستطع الادارات

بع وتستكمل وتتم المراجعة بھا وھي تتم بشكل تالقانونیة ان تواكبھا، لكنھا ست
واطن ان شكواه لم تھملھا الدولة یومي حتى الوصول الى نتائج یشعر معھا الم

ولم یغطیھا فساد ولا ارادة سیاسیة لان ارادتنا السیاسیة الواضحة ھي رفع 
الغطاء عن كل المفسدین في ھذا المجال ورفع الغطاء عن اي من الناس الذین 

 یریدون ان یعیشوا فساداً بمصالح الدولة وبحقوق المواطنین.

شاملة، لیس الوى وزارة المالیة الى المكننة تالیوم نحن باتجاه التحول على مس
ً عما قریب لنطلق سلة من  فقط على مستوى الشؤون العقاریة، وسنلتقي معا

فة وسنعمل معاً الخدمات الالكترونیة على مستوى المالیة واجھزتھا المختل
للشباك الموحد ایضاً في ما یتعلق بوزارة  ةوسترون ان ھناك تحضیرات جدی

ان ى اً فوق عبء بطریقة تفصل قدرتھ عل یتحمل المواطن عبئالمالیة حتى لا
ً من الملفات التي یتولى متابعتھا. عندما نتحدث عن موقع الكتروني  یتابع ایا

ً لكي یغطي حاجة تعرف لا بالاطلاع فقط بل لتخفف عن ھذا لیس موق عأ
المواطن كیفیة التواصل مع المدیریة او الدائرة المتعلقة بمصالحھ، ھذا الامر 
یكتسب أھمیة اضافیة اذا ما ربطنا معھ حاجات ومشاكل ومتطلبات مغتربین 

متابعة  لبنانیین على مستوى العالم. الكثیرون سیشكون الیوم من قدرتھم على



عقاراتھم وھم ینتشرون في كل بقاع الارض، اصبح الیوم باستطاعة المغترب 
اللبناني الموجود في البرازیل مثلاً ان یدخل الى صحیفتھ العقاریة وان یتابع 
ً الكثیر من الازمات التي حصلت ووقعت نتیجة  حركة عقاراتھ لنخفف معا

ھذا المواطن ان یلج الى  الاھمال والتراجع وعدم وجود ادوات یستطیع معھا
 سجلات الدولة والى صحائفھا.

الیوم عندما نتحدث بھذه الامور فاننا نشدد على التزام اكید بان المسالة 
متكاملة مع بعضھا البعض، لا یمكن ان نتحدث عن خدمة في الدوائر العقاریة 
ونحن نسمع كمواطنین بما یسُمى فضیحة الانترنت في لبنان، ھذا امر موضع 
الحدیث فیھ ھو ارتباط كل العملیات التي تؤسس لدولة حقیقیة في لبنان مع 
بعضھا البعض، لا یمكن ان نتحدث عن خدمة الكترونیة دون ان یكون ھناك 
سیاق متصل بشكل قوي یعمل علیھ في وزارات وادارات اخرى، من ادارات 

زة لكي الدولة وصولاً الى القضاء وما بینھما من ادوات یجب أن تكون جاھ
نقیم ھذه الدولة التي نطمح الیھا. لھذا وبالمناسبة نقول وبما أن ھذا الملف قد 
فتح أمام الراي العام وھو بعض أو جزء من كثیر من الملفات التي تحوم 
ً او جھاراً یجب ان  حولھا الشبھات والتي تطلق حولھا الاقاویل اما ھمسا

سب كل المسؤولین عنھ مھما احا الملف حتى النھایة، ویجب ان یُ یستكمل ھذ
كان انتماؤھم ومھما كانت الجھة السیاسیة التي تغطیھم، ھذا الامر یجب ان 
یكون عبرة ویجب أن یستكمل بفتح كل الملفات التي یھمس بھا المواطن لكي 
یطلع علیھا الراي العام وتأخذ مسارھا القانوني والقضائي لتوضع الامور في 

ً وكفاه مواجھة لتحدیات أصبحت وجودیة، نصابھا. كفى ھذا البلد ترا جعا
قضیة الفساد في البلد الیوم أصبحت قضیة وجودیة مرتبطة ببقاء ھذه الدولة 
او عدم بقائھا، ونحن نقول ھنا لا غطاء على احد، كل الناس تحت الغربال 
وبالتالي یجب ان تستكمل ھذه الامور وصولاً الى المرحلة التي یعاد فیھا 

حیاتنا والثقة الى مواطنینا بالقدرة على التجدد والعطاء والابداع  الانتظام على
 واطلاق المشاریع الجدیدة.

الیوم نتحدث او نلتقي في ظروف سیاسیة صعبة، التحدیات تزداد على الوطن 
ن أالسیاسیة تتعاطى الیوم بطریقة وكوللأسف نقول بكل صراحة ان القیادات 



طقة لا تشھد مثل ھذه التحولات الكبیرة التي ن المنأالامور عادیة في البلاد وك
ربما اذا لم نلاقیھا بوحدة وطنیة وبموقف مسؤول تجاه اعادة احیاء مؤسساتنا 
السیاسیة یمكن تنقلب علینا كل ھذه التطورات في المنطقة وندفع ثمنھا على 

 المستوى الداخلي اللبناني.

ن نبقى نراوح مكاننا لھذا لم یعد من المقبول تحت اي شعار من الشعارات ا
في مسألة انتخاب رئیس جدید للجمھوریة، یجب أن نبحث عن ثغرة ما لندخل 
منھا من اجل انجاز ھذا الاستحقاق لیتسنى لنا اعادة الروح والعمل الى باقي 
المؤسسات ، وھنا أقول بكل صراحة المطلوب عودة سریعة الى عمل 

ع. المطلوب أن یطلق عمل المجلس النیابي والقیام بحضور جلسات التشری
المجلس النیابي بما یلي احتیاجات الدولة والناس، واقرار التشریعات 
الضروریة التي تسمح بانجاز الكثیر من المشاریع العالقة المتصلة بمستقبل 

سمع الجمیع انھ اذا بقینا على الموقف یھذا الوطن وحیاة ھؤلاء الناس ول وحیاة
لم یعد ھناك ضرورة لعمل الكثیر من المعطل للمجلس النیابي ربما 

المؤسسات، او ربما لا یبقى حاجة لعمل بعض المؤسسات التي یرتبط انطلاق 
عملھا بعمل المجلس النیابي، بمعنى آخر الیوم الدعوة للمجلس النیابي لیست 
ً ولیست مسالة تعبرّ عن حاجة فئة أو جھة سیاسیة لاجتماع لمؤسسة  ترفا

كیدة لدى الدولة في اقرار المشاریع، وحاجة اكیدة دستوریة، بل عن حاجة ا
ً بعمل   للمواطنین لاقرار القوانین التي تسھّل حیاتھم وھذا الامر یرتبط ایضا
ً من التفسیرات الدستوریة التي  بقیة المؤسسات حیث لا یعقل ان نسمع بعضا
تربط عمل المجلس النیابي بقضایا اخرى دون ان تربط عمل المؤسسات 

بھذه القضایا وھذا امر في غایة الاھمیة ونرید للجمیع ان یتعاطوا الاخرى 
ل الكامل للدولة لتى لا نقع في محظور الشمعھ بأعلى درجات المسؤولیة ح

 مستقبلاً بما یھدد استمرار ھذه الاعمال التي نقوم بھا.

وھنا عندما أتحدث عن عمل المجلس النیابي انطلق للحدیث عن قضیة اساسیة 
في انتظام حیاتنا الحكومیة وحیاتنا الدستوریة، وھي مسألة اقرار ومحوریة 

الموازنة العامة التي اصبح الحدیث عنھا مكرراً وبطریقة جعلت الناس 
ً ما. أقول من موقع المسؤولیة وبعد أن  یعتقدون أن المسألة لم تحصل یوما



نطن انھ التقیت الكثیر من المسؤولین الدولیین خلال زیارتي الاخیرة الى واش
لا یمكن تحت اي ظرف من الظروف ان تستمر الدولة من دون اقرار موازنة 
عامة، لا یمكن ان نبقى ندور في حلقة الانفاق غیر المتوقع والانفاق الذي 
یفرض علینا بحكم الامر الواقع والانفاق الذي یفرض علینا بفعل التسویق 

ضھ علینا كأمر واقع الاعلامي الذي تكرسھ بعض الادارات والوزارات وتفر
، لم یعد باستطاعتنا أن نستمر دون رؤیة واضحة تجاه الاقتصاد في ھذا البلد، 
وللاتجاه المالي في ھذا البلد وبالاتجاه الذي یسمح باقرار خطوات اصلاحیة 

مستوى الضریبي بالطریقة التي مستوى الادارة والمالیة  وعلى الحقیقیة على 
سمح بتصویب المسار المالي في البلد دون ان یكون تعید انتاج الآلیات التي ت

 ھناك آثار قاتلة على حیاة دولتنا ومؤسساتنا.

بصراحة أقول نحن الیوم  لا نعیش بأفضل حالاتنا المالیة والاقتصادیة ، ربما 
بعض الكلام لا یبُاح بھ، كنا امام تحدیات جوھریة حقیقیة في اقتصادنا وفي 

عنھ بكثیر من المظاھر التي نحاول ان نجملھا حتى لا  مالیتنا وھذا الامر یعُبرّ
نترك الاثر السلبي على واقع بلدنا ككل. لكن ھذا الامر لا یعفینا من المواجھة 
والمواجھة تبدأ بان تتحمل القوى السیاسیة والكتل النیابیة مسؤولیتھا في انجاز 

واحالتھا الى مناقشة الموازنة العامة المحالة الى مجلس الوزراء واقرارھا 
المجلس النیابي واقرارھا في المجلس النیابي نحن لا نرید ان نغطي على احد 
لا في ما  یتعلق بقطع الحساب ولا في ما یتعلق في حسابات المرحلة 
الماضیة، لكن نحن بحاجة لان نبدع الصیغة الدستوریة التي تسمح بان نقرّ 

ؤولیتھ فرد أو جھة سان نقفل اي حساب قانوني یتحمل م الموازنة دون
 سیاسیة عن اي مرحلة من مراحل العمل المالي في وطننا لبنان.

عندما أقول ھذا الكلام لا ادق ناقوس الخطر فقط، بل احمل الجمیع المسؤولیة 
وھي مسؤولیة علیھم ان یعوا اننا لن نرضى بعد الیوم ان نسكت تحت اي 

سبتھ نستطیع ان ندخل الى اعتبار من الاعتبارات ، وھذا الامر ربما من منا
الكثیر من الموضوعات ، لكن نرید كما كانت النیة في ھذا اللقاء ان نبقي 

عندما  .الامور في مسارھا الصحیح وھو المسار الذي لا یضعف ھذه الثقة



ضع مستقبلنا الافضل تستقبل فیضعنا امام تحد كیفیة أن أقول ھذا الكلام في الم
 لقدرة على الوصول .وھو مستقبل لا زلنا نؤمن با

مجدداً أؤكد على التزامي ان نستكمل ما بدأناه على مستوى الدوائر العقاریة 
وعلى مستوى كل المدیریات في وزارة المالیة من تطویر على المستوى 
الالكتروني وصولاً الى محاسبة دقیقة حول كل ما یتصل بحقوق الناس 

 والمواطنین ووطننا لبنان.

 ميالمكتب الإعلا     
 

  

  
  
  

                      
                                

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


